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 المقدمة   .1

دولة   لحماية  الضرورية   الدعامات  من  تعتبر  الدس تورية  التعديلات  على  الرقابة 

اذا   العوائق لس يما  الرقابة ل تخلو من  علمنا ان هناك  القانون الديمقراطیة, ولكن هذه 

دس تورية   نصوص  الى  الرقابة  هذه  تستند  ل  عندما  تأ يیدها,  عدم  الى  يذهب  من 

الدس تور,   تطبیق  مؤسسة هي  كسلطة  القاضي  وضیفة  بأ ن  موقفهم  ويبررون  صريحة, 

وليس الحكم عليها, ل ن التعديل الدس توري يكون بقوة الدس تور, مما يجعل الرقابة اداة  

بید القاضي الدس توري لغتصاب السلطة التأ سيس یة التي تمتلك الحرية المطلقة بوضع 

التعديلات  على  الرقابة  لن  وذلك  محله,  في  ليس  الرأ ي  هذا  ولكن  وتعديلها,  القيود 

ما ان    على التعديلات الدس توريةبة  الدس تورية تستند الى العديد من المبررات. والرقا  اإ

تتم ممارس تها من قبل    التعديلات الدس توريةقائیة و سابقة على اصدار  تكون رقابة و 

للتحق  هیئة وذلك  الدس تور,  انشأ ها  السلطخاصة  اعمال  مطابقة  من  مع  ق  التعديل  ة 

الدس تورية الوثیقة  في  الواردة  الدس تور  تعديل  على    , قيود  الس یاس یة  الرقابة  وتسمى 

 
 

تكو او  القوانين,  رقابة لحقة على  دس تورية  الدس توريةن  يفترض التعديلات  , حيث 

للتحقق   التعديلات الدس تورية  أ لة الرقابة على دس تورية وجود هیئة قضائیة تتولى مس

والقيود الواردة على سلطة   من مدى تطابق القانون ام عدم تطابقه مع احكام الدس تور

أ ن تكون رقابة   ما  اإ القوانين والتي  الرقابة على دس تورية  التعديل شأ نها في ذلك شأ ن 

وقائیة  س یاس یة القوانين  رقابة  وأ    أ ي  دس تورية  اختلفت    .  قضائیة علاجية على  وقد 

المواقف الدس تورية والآراء الفقهیة حول أ حقية القضاء في بسط سلطتها ورقابتها على  

تعديل النصوص الدس تورية الى جانب مؤيد لهذه الرقابة, وجانب أآخر ينكر كل وجود  

أ سانید وحجج يستندون عليها, كما اختلفت الدساتير والقضاء   الرقابة, ولكل منهم  لهذه 

فريق   الى  الرقابة  هذه  ونطاق  حدود  حول  الدس تورية  التعديلات  على  للرقابة  المؤيد 

يؤيد الرقابة على الجوانب الشكلیة للتعديلات الدس تورية, وفريق أآخر يذهب أ بعد من  

ذلك ويؤيد أ حقية القضاء في الرقابة على الجوانب الموضوعیة اضافة للجوانب الشكلیة  

 للتعديلات الدس تورية. 

 أ همیة البحث:     1  -1

 الرقابة القضائیة على التعديلات الدس تورية 

                                                                      )مردان خضر مصطفى )  دراسة تحلیلیة مقارنة( للباحث–الرقابة القضائیة على التعديلات الدس توريةبحث مس تل من مشروع أ طروحة الدكتوراه بعنوان )

 (ليكه هشاري خالد نانباشراف )الاس تاذ المساعد الدكتور 

 

   2شاري خالد نانةكةلي       1مردان خضر مصطفى  

                  ، أ ربیل، العراق جامعة سورانفأكلتي القانون والعلوم الس یاس یة والادارة  1  
                                                               القانون والعلوم الس یاس یة والادارة جامعة سوران، أ ربیل، العراق فأكلتي  2

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص 

على التعديلات الدس تورية لحماية دولة القانون الديمقراطیة، مع التأ كید على التحديات التي قد تواجه هذه الرقابة عندما ل تستند    القضائیة  الرقابة   مدى امكانیةهذه الدراسة حول  

التعديلات، مع التأ كید على  اإلى نصوص دس تورية صريحة، يسلط الموضوع الضوء على الدور المتنازع حوله للقضاء، حيث يرفض بعض الآراء اس تخدام القاضي في حكم دس تورية  

ما وقائیة او لحقة، وي   تعديلات الدس تورية أ ن الرقابة على دس تورية ال   ان الرقابة تعتمد على مبررات متعددة. بالإضافة اإلى ذلك، يشير الموضوع اإلى ظهر الفارق  يمكن ان تكون اإ

، مشيرا اإلى ان تحديد نوع الرقابة يتوقف على الجهة المكلفة بها، يبرز الموضوع ايضا ان تكلیف عبیةوال نواع الخرى من الرقابة كالرقابة الس یاس یة والرقابة الش   القضائیة  بين الرقابة

أ و شعبیة, كما يسلط الدراسة الضوء على الموقف  الفقهيي والدس توري من الرقابة على    اللجان او الهیئات بالرقابة قد يحدد طبیعة هذه الرقابة، سواء كانت س یاس یة او قضائیة

 . التعديلات الدس تورية بالإضافة الى نطاق وحدود هذه الرقابة  

 الرقابة القضائیة، تعديل الدس تور، التعديلات الدس تورية، النظم الدس تورية.  الكلمات المفتاحية:

______________________________________________________________________________________ 



 474             للعلوم الإنسانیة والإجتماعیة  كی تكن ی ل ۆ پمجلّة 

 

Original Article | Volume 5  | Number 1  |2024 

ان دور السلطة القضائیة في غاية الاهمیة في الرقابة على التعديلات الدس تورية  

لما تتضمنه هذه الوثیقة من اهمیة وتحديد السلطات والحقوق والحريات العامة في  

التعديلات  المجتمع، لذلك تضع قيود صارمة للاساس المنطقي والفلسفي لخضاع  

وب  الدس تور  في  الواردة  للقيود  تطابقه  ومدى  الدقيق  الرقابة    ان ی للفحص  أ نواع 

بیان هذه الحالت ومبرراته واحكامه   القضائیة، لذا فاإن اهمیة هذه الدراسة هو 

 بالإضافة الى مقارنته مع بعض الدول المتقدمة.

 مشكلة البحث:   1-2

التي   السلطة  تحديد  في  الدساتير  التعديل  تختلف  على  الرقابة  بها  يناط 

الدس توري، فهناك بعض الدول اناطت مهمة الرقابة على التعديلات الدس تورية  

الى المحكمة العلیا في البلاد, ولكن بعض الدول لم تبين الجهة المخولة بالرقابة، كما  

أ ن دساتير بعض الدول تنص  بشكل صريح على رقابة القضاء على التعديلات  

المسأ لة, وهناك   أ ن دساتير دول اخرى سكتت على هذه  الدس تورية, في حين 

حظر   النشأ ة   التأ سيس یة  اللجنة  على  وضع  قد  الدس تورية  النصوص  بعض 

وهناك اشكالیات اخرى وهي كیف يتم الرقابة القضائیة على  .   موضوعي وزمني

تعديل النصوص الدس تورية واين يس تمد التعديلات المقترحة شرعیتها؟ وهل ان  

القضاء هي صاحبة الجهة الوحيدة للرقابة على تعديل الدس تور؟ وهل ان تعديل  

القضائیة ؟ وما هو الحل اذا سكت الدس تور   للرقابة  الدس تور يجب ان يخضع 

ولم يبين فيها الجهة الرقابیة للتعديل الدس توري؟ . لذلك سوف نحاول بیان هذه  

 الاشكالیة والاجابة على هذه الاس ئلّ. 

 البحث هدف    1-3.  

هذه  اين   بیان الدراسة    تهدف  ومن  الدس تورية  تعديلات  على  القضائیة  الرقابة 

يس تمد هذا الاساس,  من الدس تور نفسها ام من القانون الطبیعي وفلسفة الدس تور  

الرقابة على بعض   بیان مدى دس تورية هذه  الدراسة في  ذاتها، حيث تم حصر هذه 

صلب   في  عليها  نصت  سواء  الدس تور  خولها  التي  الجهات  من  المقترحة  التعديلات 

 . لم تنص الدس تور على تحديد هذه الجهاتس تورية ام الوثیقة الد

 فرضیة البحث   1-4

ان   مفادها  أ ساس یة  فرضیة  من  الدراسة  التعديلات تنطلق  على  القضائیة  الرقابة 

المس تقلّ  الدس تورية الجهة  صميم  هي  للعدالة    ومن  وتجس یداً  القضائي  طبیق لت العمل 

في الواردة  القيود  مع  التعديلات  هذه  لمطابقة  او  حدوث   الدس تور  ومنع  الدس تور 

علیه   تجاوزات  او  تحق انتهأكات  التعديلات  عند  في  الواردة  الاس باب  أ حد  ق 

 . الدس تورية

 منهجیة البحث   1-5

في   الموضوع  معالم  توضیح  سيتم  خلاله  ومن  التحلیلي،  المنهج  على  الدراسة  تعتمد 

النصوص   العلا  الدس توريةضوء  الفقهیة  ذات  الآراء  و  الموضوع، قة  بهذا  المتعلقة 

الدس تور موقف  لمقارنة  المقارن  المنهج  الى  لس نة    بالضافة  مع   2005العراقي    النافذ 

الوليادساتير الدول المشابهة وبال خص     , 1789ت المتحدة ال مريكية لس نة  دس تور 

 .  1949والقانون ال ساسي ال لماني لس نة 

 خطة البحث     6  -1

على   س بق بناءً  يتكون    ما  الجوانب  كافة  من  الموضوع  هذا  احاطة  اجل  من 

هیكلیة البحث من خلاصة ومقدمة ومبحثين كالتي : المبحث الاول : مفهوم الرقابة  

للرقــابة   الدس تورية  ال حكام   : الثاني   المبحث  الدس تورية.  التعديلات  على  القضائیة 

ونختتم البحث بما نتوصل الیه من الاس تنتاجات    القضائیة على التعديــلات الدس تورية

 و الى جانب ما نبيدها من المقترحات بشأ ن موضوع البحث 

 

لقضائیة على التعديلات الدس تورية المبحث ال ول: مفهوم الرقابة ا .    

تمنح   الايدولوجية  و  الس یاس یة  نظمها  اختلاف  على  العالم  دول  دساتير  اغلب  ان 

محاكمها   ممارسةاحدى  القوانين    مسؤولیة  دس تورية  على  مع  الرقابة  توافقها  لضمان 

القضائیة,   بالرقابة  تعرف  عملیة  في  الدس تورية  والمبادئ  ينطبق الاحكام  ال مر  وهذا 

ولذلك   الدس تور,  نصوص  تعديل  على  الرقابة  على  يولي  أ يضاً  الدس توري  الفقه  فاإن 

. وبناء على ما  (2022)شوكت،   في الدول القانونیة  ذا الموضوع ول س يمااهتماما كبيرا به

الرقابة   لمفهوم  المطلب الاول   مطلبين، حيث نخصص  الى  المبحث  هذا  نقسم  تقدم 

على   القضائي  الاشراف  لمقومات  فنخصصه  الثاني  المطلب  اما  ونشأ تها  القضائیة 

 التعديلات الدس تورية كالآتي: 

مفهوم الرقابة القضائیة ونشأ تها   /المطلب ال ول 2-1  

لغرض بیان طبیعة الرقابة القضائیة ووضعها في س یاقها الصحیح مع تقصي جذورها 

تعريف  الفرع الاول  نبين في  فرعين  الى  المطلب  هذا  نقسم  ان  منا  يقتضي  التاريخیة، 

 الرقابة القضائیة وفي الفرع الثاني أ نواع الرقابة القضائیة كالآتي: 

 الفرع ال ول/ تعريف الرقابة القضائیة  2-1-1

تعود نشأ ة الرقابة القضائیة على دس تورية القوانين الى الوليات المتحدة الامريكية، 

التي مارست الرقابة على دس تورية القوانين، ولها ال ثر الواضح    كونها أ س بق دول العالم  

الدس تور ال مريكي لم يتضمن  في استبعاد القانون المخالف للدس تور. فعلى الرغم من أ ن  

نصا يقرر فيه حق المحاكم في رقابة دس تورية القوانين، ولم يتحدث عن مثل هذه الرقابة  

الفقه جانب  من  وتأ يد  القضاء  قبل  من  تقرر  لكنه  نصوصه  من  نص  ان صراحة في   .

صدور   بمناس بة  وعرف  غربي,  مصطلح  هو  ال صل  في  القضائیة  الرقابة  مصطلح 

الغربي على   الفقه  بعده  الفقه ال مريكي ومن  , وقد اس تقر  الفيدرالي ال مريكي  الدس تور 

  " القضائیة  المراجعة  بمصطلح  القضائیة  الرقابة    "   The Judicial Reviewتسمیة 

. اإن موضوع الرقابة الدس تورية والمسائل التي تثيرها تؤلف مسأ لة  ( 2017)عبدالعال،  

قانونیة, وهي التحقق من مدى تطابق القانون أ و عدم تطابقها مع احكام الدس تور, لذا  

يكون من المنطقي أ ن الجهة الذي يعهد الیه هذه الرقابة تكون هیئة قضائیة يشترط في  

والموضوعیة  الحیاد  ضمانات  فيه  تتوافر  ان  تقدمه  وما  ل عضائها,  القانوني  التكوين 

يجعل   الذي  وهذا  ال حكام,  وتسبب  الجلسات  وعلانیة  التقاضي  وحرية  والاس تقلال 

محاولة   من  لحمايته  فعال  وسلاحا  الدس تور,  لحترام  أ كیدة  ضمانة  الرقابة  هذه  من 

 .  ( 2001)العبدالله، الاعتداء على احكامه من قبل السلطات العامة,

وتقوم الرقابة القضائیة مهما تعددت تعريفاتها ومفاهيمها على تمكين جهة قضائیة بعینها  

المحاكم   صلاحية  تحدد  وأ سس  قواعد  وفق  والتشريعات  التصرفات  مراجعة  من 

واختصاصاتها والقوانين اللازمة التطبیق في الخصومات المعروضة عليها, كما تفترض في  

القضاء رقابة  نطاق  خارج  قرار  او  تصرف  اي  وجود  عدم  القضائیة  )الاشقر، الرقابة 
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القوانين  ( 2016 ودس تورية  مشروعیة  على  القضائیة  الرقابة  مفهوم  تحديد  ان   .

والتصرفات القانونیة قد نال اهتمام الفقه من خلال ما طرحه من مفاهيم وتعاريف محددة  

تكون   قضائیة  لسلطة  الحق  اعطاء   ( بأ نها  القضائیة  الرقابة  البعض  عرف  فقد  لها, 

) الدس تور  نصوص  مع  القوانين  تطابق  مدى  النظر في  مهمة  عن  )حوري،   مسؤولة 

ما من  (2009 قانون  مصير  البت في   ( القضائیة هي  الرقابة  بان  أ خرون  وعرفها    ،                                                                 

)الشاوي،  حيث كونه مخالف الدس تور ام ل يخالف يعود لهیئة قضائیة اي الى المحكمة (

قانونیة, ( 2003 رقابة   ( أ نها  الى  القضائیة  الرقابة  تعريف  في  ال خر  البعض  وذهب   ,                                                                     

يقوم بها قاض مهمته مهمة قانونیة, هي التحقق من تطابق القانون مع احكام الدس تور  

والتعرف عما اذا كان البرلمان المنوط به التشريع قد التزم الحدود التي رسمها له الدس تور,  

 ) نطاقها  عن  وخرج  جاوزها  الرقابة  (2011)سلمان،    ام  بأ ن  أ خرون  يرى  كما            آ                   . 

                                                                                  القضائیة  ) هو أ ن تتولى هیئة قضائیة مراقبة دس تورية القوانين, أ ي أ ن يتولى القضاء  

) للدس تور  أ حكامها  مطابقة  من   لیتحقق  القوانين  كما  (2009)الخفاجي،                                                  فحص    ،

وس یلّ لحماية   فهيي  للدس تور,  مخالفة  قانونیة  نصوص  منع صدور   ( بأ نها  أ خرون         آ                                                                   عرفها 

                                                                       الدس تور من أ ي خرق أ و اعتداء اي وضع مبدأ  سمو الدس تور على غيره من النصوص 

. اما الموسوعة العربیة الميسرة فقد جعل  ( 2002)شريط، الاخرى موضوع التطبیق (  

بأ نها عملیة ال كثر توسعا في المجال الدس توري,  عبر جعل   القضائیة  الرقابة                                                                             من مفهوم 

القوانين   مشروعیة  مدى  لقياس  معتمدة  معايير  ومبادئه  وروحه  الدس توري  النص 

                                                                               الصادرة من السلطة التشريعیة, عندما عرف الرقابة القضائیة بأ نها ) تحديد مدى توافق  

القوانين العادية والصادرة عن السلطة التشريعیة مع نصوص الدس تور ومبادئه وروحه, 

)عبداللطیف و                                                                 وهذا التوافق ضروري و واجب نتيجة لمبدأ  تدرج القواعد القانونیة (  

                                                                      . وعلى الرغم من أ ن الرقابة على دس تورية القوانين تمارس من قبل هیئة قضائیة عبد(

                                                                        اي المحكمة, الا انه ل بد من تحريك هذه الرقابة, أ ي ل بد من التوصل الى أ ن المحكمة 

تمارس هذه الرقابة, اي انها تبت في مصير القانون المشكوك في دس توريته, فلا يمكن 

                                                                             للمحكمة أ ن تنظر في دس تورية او عدم دس تورية قانون ما من تلقاء نفسها, وانما يجب  

آ     أ ن تحرك هذه القضیة امامها من قبل ال خرين  . ( 2003)الشاوي،                                   

للرقابة  امتداد  هي  الدس تورية  التعديلات  على  الرقابة  أ ن  الى  الاشارة                                                                   وتجدر 

الوليات  الى  وتطورها  نشأ تها  في  الفضل  وتعود  القوانين,  دس تورية  على                                                                       القضائیة 

 على دس تورية القوانين.قابة                                         المتحدة ال مريكية كما هو الحال بالنس بة للر 
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                                                                           وقد اخذت بأ سلوب الرقابة القضائیة على دس تورية القوانين دول كثيرة، الا أ ن هذه  

الخصوص،  هذا  في  بينهم  فيما  اختلاف  هناك  بل  واحد  اسلوب  على  تتفق  لم  الدول 

إ        فهناك من الدول التي اخذت بأ سلوب الرقابة بطريق الدعوى المباشرة )رقابة ال لغاء(،                                                                      

)رقابة   الدس تورية  بعدم  الدفع  بطريق  القضائیة  الرقابة  بأ سلوب  أ خذت  ما                                                                           ومنها 

نوعين رئيس یين  القوانين تتضمن  القضائیة على دس تورية  الرقابة  فا ن                   إ                                                          الامتناع(. وعلیه 

 -وهما: 

بموجب هذا النوع من                                                              أ ول: الرقابة القضائیة بطريق الدعوى المباشرة )رقابة الالغاء(:  

الدس تورية   الناحية  من  علیه  المعترض  القانون  بفحص  القضاء  يقوم  القضائیة  الرقابة 

                                                                           والحكم ببطلان هذا القانون أ و الغائه اذا تبين انه مخالف ل حكام الدس تور, ويكون ذلك 

ما   قانون  ومهاجمة  بالطعن   ) هیئة  أ و  فرد  يكون  الذي   ( الشأ ن  يقوم صاحب                                                                         عندما 

                                                                           يعتقد انه مخالف للدس تور, اي ان هناك دعوى ل تقام من قبل ) فرد أ و هیئة ( على  

     آ                                                                       فرد أ خر وانما يكون من قبل ) الفرد أ و هیئة ( على قانون معين مخالف للدس تور, ففي  

                                                                          هذه الدعوى يكون المدعي ) فرد أ و هیئة ( ويكون المدعي علیه هو القانون المشكوك  

دس توريته   النظم غي  وأ هم  اللبناني,  الدس توري  القانون  في  الوس یط                                                         )المجذوب، 

العالم،   في  المعاصرة  ,    . ( 2018الس یاس یة  المختصة  المحكمة  امام  الدعوى  رفع  وبعد 

وحسب ما ينص الدس تور في الدولة, تقوم المحكمة المختصة بفحص القانون المدعي علیه 

                          إ                       القانون مخالف للدس تور, قضي با لغائه بالنس بة للكافة ,  بعدم دس توريته, فاذا تبيين ان  

                                                                          وبعد الحكم يعتبر القانون ك ن لم يكن, ول يجوز الاستناد الیه بعد ذلك اي تنتهيي حياته 

إ                            بالنس بة للمس تقبل, وبذلك يكون حكم المحكمة القاضي بال لغاء ملزم بالنس بة ليس لهذه                                                

الدولة, ومن شأ ن هذا  السلطات في  المحاكم الاخرى, وكافة  وا نما لجمیع             إ                                                    المحكمة فحسب 

 إ                                                        إ                   ا نهاء النزاع وبصفة نهائیة حول دس تورية هذا القانون, ول يجوز ا ثارة النزاع من جديد  

وما يلاحظ    . (2014)الزالمي، مرة اخرى, وهكذا يتحقق ازالة هذا القانون من الوجود 

                                                                           إ    من الدساتير التي تبنت هذا النوع من الرقابة القضائیة انها تعط لل فراد حق الطعن ا نما  

هذا  ممارسة  لل فراد  اجازت  الدساتير  بعض  ولكن  الدولة,  هیئات  بعض  على                                                                  قصرته 

لعام   النمسا  لدس تور  بالنس بة  الحال  هو  كما  مباشرة,  غير  بطريقة  ولكن    1920الحق 

الذي اعطى حق رفع دعوى الطعن بعدم   1945وكذلك دس تورها الحالي الصادر عام  

القوانين  المحلیة ضد  وللحكومات  الوليات  قوانين  للحكومة الاتحادية ضد  الدس تورية 

قد سمحت   الدس تورية,  العدل  محكمة  وهي  بالرقابة  المختصة  محكمة  أ ن  الا                                                                  الاتحادية, 

                                                              إ              للمحكمة القضائیة العلیا والمحكمة الادارية برفع دعوى الطعن أ مامها, وبا عطاء هذا الحق  

فا ذا   مباشرة,  غير  بطريقة  الدس تورية  بعدم  أ مامها  يطعنوا  أ ن  لل فراد  يمكن  المحاكم                                                                            إ    لهذه 

محكمة  الى  ال لغاء  دعوى  بتقديم  تباشر  فهيي  ال فراد  بها  تقدم  بما  المحاكم  هذه  إ            اقتنعت                                                            

                    ونظرا ل همیة وخطورة  .  )المفرجي(   العدل الدس تورية, وعلى قرارها يتوقف مصير القانو

يمكن   فلا  التشريعیة,  للسلطة  تحد  بمثابة  تعتبر  والتي  القضائیة,  الرقابة  من  النوع  هذا 

فا ن   لذا  الرقابة,  من  النوع  هذا  تمارس  ان  المختلفة,  ودرجاتها  بأ نواعها  العادية                                                                              إ   للمحاكم 

المحاكم   اتجاهين في تحديد  احد  الرقابة سلكت  من  النوع  تأ خذ بهذا  التي                                                                        دساتير الدول 

المباشرة.  الدعوى  في  النظر  ولية  لها  التي  تمارس  في    التي  النظر  مهمة  تعهد  ان    إ                        فا ما 

,                                                                        الدعوى المباشرة الى أ على هیئة قضائیة في الدولة, مثل المحكمة الفيدرالیة في سويسرا

لعام   الفنزويلي  الدس تور  اخذ بهذا الاتجاه  لعام  1931كما  كولومبیا  ,  1886ودس تور 

لعام   كوبا  دس تورية  1934ودس تور  محكمة  أ ي  متخصص  قضاء  الى  تعهد  ان  أ و   ,                                              

طريق   عن  القضائیة  الرقابة  تبنت  التي  الدول  أ غلب  دساتير  ان  حيث                                                                     متخصصة, 

تلك  ومن  المهمة,  بهذه  للقيام  خاصة  محكمة  تنشئ   ) ال لغاء  رقابة   ( ال صلیة  إ                                              الدعوى                          

ودس تور المانیا    1947و الدس تور الايطالي لعام    1920الدساتير دس تور نمسا لعام  

 .  ( 2003)الشاوي،   1925ودس تور العراق لعام  1949الاتحادية لعام 

على صدور   لحقة  رقابة  عامة  كقاعدة  المباشرة هي  الدعوى  بطريقة  القضائیة  والرقابة 

القانون, ولكنها قد تكون رقابة سابقة على صدورها ويكون ذلك عندما يجدد الدس تور  

أ ي هیئة    ( اصداره  قبل  قانون معين  على  امامها دعوى  يرفع  ان  معینة يجوز                                                                    قضائیة 

أ نه   لها  تبين  اذا  المشروع  الغاء  الهیئة  ولهذه  دس توريته,  للبحث في   ) قانون                                                                             مشروع 

لهیئة من   عادة  يعود  رفع وتحريك الدعوى  أ مر  فا ن  الخالة                              إ                                           مخالف للدس تور, وفي هذه 

هذا   اقامة  لل فراد  ول يحق  الس یاس یة,  للرقابة  بالنس بة  الحال  هو  كما  الدولة                                                                             هیئات 

التي اخذت  أ مثلّ الدساتير  بعد, ومن  القانون لم يصدر                                                                       النوع من الدعوى وذلك ل ن 

                                                                                    بهذا النوع من الرقابة أ ي رقابة الالغاء السابقة امام هیئة قضائیة, دس تور ايرلندا لعام  

 . )المفرجي(   1929ودس تورالاكوادور لعام 1886ودس تور كولومبیا لعام  1937

الرقابة القضائیة ثانیا: الرقابة القضائیة بطريق الدفع بعدم الدس تورية )رقابة الامتناع(:  

                                                                          بطريقة الدفع بعدم الدس تورية هي ال قدم وال كثر ش یوعا, ل س يما في الوليات المتحدة  

الدفع   طريق  عن  وتمارس  القانون,  صدور  بعد  الا  تظهر  ل  فا نها  وبداهة                      إ                                                  ال مريكية, 
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تطبیق  من  التخلص  هدفها  دفاعیة  وس یلّ  فهيي  ولذلك  الدعوى,  طريق  عن  وليس 

قانون معين دون المساس به, على عكس الرقابة بطريقة الدعوى المباشرة والتي تعتبر  

)الزالمي،                                                                    وس یلّ هجومية هدفها الطعن في قانون معين بغیة الغائه ل نه يخالف الدس تور  

بعدم    . ( 2014 الدفع  بطريقة  القضائیة  الرقابة  نصت صراحة  التي  الدساتير  تلك  ومن 

  1946والدس تور الیاباني لعام    1933الدس تورية الدس تور البرتغالي لعام  والدس تور

                                                  , اما الدول التي اس تقر قضائها ال خذ بهذه الطريقة من  1923والدس تور الروماني لعام  

والمانیا   الامريكية  المتحدة  الوليات  دساتيرها,  عليها  ينص  ان  دون  القضائیة  الرقابة 

.وتجدر الاشارة الى ان دساتير  (1997)عبدالله،  والیونان والنرويج وكندا واسترالیا  

بعدم   الدفع  طريقة  اي  القضائیة,  الرقابة  من  الطريقتين  بين  الجمع  قررت  الدول  بعض 

ومن   القوانين  دس تورية  في  القضاء  بحث  عند  المباشرة  الدعوى  طريقة  و  الدس تورية 

لعام   الايطالي  الدس تور  الدساتير  على    1948هذه  القضائیة  الرقابة  )الخفاجي، 

 . (2009دس تورية القوانين في الدساتير العراقية، 

ويفترض في  هذا النوع من الرقابة وجود منازعة قضائیة, سواء كانت هذه المنازعة ذات 

اذا وجد  الشخصیة,  أ و متعلقة بال حوال  ادارية  أ و  أ و جنائیة  أ و تجارية  مدنیة                                                                                  طبیعة 

بعدم   والحكم  الدعوى,  وفصلت  تطبیقه  عن  وامتنعت  اهملته  دس توري  غير  القاضي 

دس تورية القانون ل يترتب علیه الغاء القانون وسقوطه بالنس بة للجمیع, وانما يقتصر اثر 

هذا الحكم على استبعاد تطبیق ذلك القانون الغير دس توري في الدعوى المنظورة امام  

المحكمة, اما القانون فيظل باقيا وساريا المفعول حتى تقوم السلطة التشريعیة بتعديله او  

ولهذا   القانون  الغاء  في  الحق  الرقابة  من  النوع  هذا  في  تمتلك  ل  المحكمة  لن  الغائه, 

في   ينحصر  المحكمة  دور  ان  وبما   ,) رقابة الامتناع   ( ب  الرقابة  هذه  تسمى  السبب 

                                          إ                              الامتناع عن تطبیق القانون غير الدس توري, لذا فا ن جمیع المحاكم وعلى اختلاف انواعها  

القضائیة الرقابة  من  النوع  هذا  ممارسة  تس تطیع  على    ودرجاتها  الرقابة  )العبدالله، 

وقرار المحكمة بالمتناع عن تطبیق القانون, يتمتع بحجیة   .   ( 2001دس تورية القوانين،  

ل   اثره  ل ن  الذي                    نسبية  القانون  تلغي  ل  المحكمة  وذلك لن  الدعوى,  اطراف  يتعدى 

                                                                           أ قرت بعدم دس توريته كما اوضحناه اعلاه, بل تكتفي بعدم تطبیقه في القضیة المعروضة 

ليس  النظرية  الناحية  ومن  المحاكم الاخرى,  تلزم  ل  هذه  المحكمة  وقرار  بالذات,  امامها 

لم   اذا  قضیة اخرى مشابهة,   القانون في  نفس  تطبیق  نفس المحكمة من  يمنع  ما  هناك 

دس توريته بعدم  الاطراف  احد  الرقابة    . ( 2003)الشاوي،    يدفع  يتميز  ما  اهم  ان 

القضائیة بطريقة الدفع بعدم الدس تورية, انها تعالج موضوع الدس تورية بهدوء وفي غير 

القانون   تلغي  ل  انها  ل  التشريعیة  السلطة  مع  حساس یة  اية  تثير  ل  انها  كما  علانیة, 

بصورة نهائیة, بل تمتنع عن تطبیقه في القضیة المعروضة امامها فقط, اما ما يعیب هذه  

لعدم   تطبیقه  من  القاضي  امتاع  من  الرغم  على  ل نه  بالقانون,  الثقة  تزعزع  انه                                                                               الطريقة 

آ                   آ                دس توريته, يبقى قائما ومنتجا ل ثاره وقد يطبقه قاضي أ خر وفي دعوى اخرى  )الزالمي،                              

2014 ) . 

للوليات  الدس توري  النظام  هو  القضائیة  الرقابة  من  الطريقة  لهذه  الرئيسي  والمثال 

المتحدة الامريكية, حيث ظهرت فيه هذه الطريقة وانتشرت في الى بقية دول العالم, اذ  

ان المحكمة العلیا فيها ل تختص لوحدها بالنظر في الطعن بعدم دس تورية القوانين, وانما  

في   او  المختلفة  الوليات  في  سواء  القضائیة  الجهات  جمیع  الى  هذا الاختصاص  تعود 

تس نها   التي  القوانين  دس تورية  تراقب  الاتحادية  المحاكم  ان  اذ  الاتحادية,  الحكومة 

                                                                           الوليات سواء أ كانت قوانين عادية أ م نصوص دس تورية, كما تراقب دس تورية القوانين 

تس نها   التي  القوانين  دس تورية  تراقب  فا نها  الوليات  محاكم  اما  الكونغرس,  يس نها                                       إ                                     التي 

الوليا التشريعیة في  القوانين في     السلطة  دس تورية  القضائیة على  الرقابة  )الخفاجي، 

 . ( 2009الدساتير العراقية، 

                                                     الرقابة القضائیة أ ي طريقة الدفع بعدم الدس تورية الكثير كما اخذت بهذه الطريقة من  

الوثیقة الدس تورية, في ان بعضا   من الدول الحديثة, فمنها ما نصت صراحة في صلب 

  آ                                    أ خر اس تقر قضائها على فرض هذه الرقابة. 
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لغرض بين اهم المبررات فقد قسمنا هذا المطلب الى فرعين، خصصنا الفرع الاول     

الثاني الفرع  اما  القضائیة  السلطة  التعديلات    مقومات  على  القضائیة  الرقابة  مبررات 

 الدس تورية 

                                     الفرع ال ول/ مقومات السلطة القضائیة   2-2-1

السلطة   اعمال  مراقبة  في  فعال   أ كثر  يكون  ولكي  القضاء  ً                       ان  تعديل                               )سلطة  المش تقة 

عدة   فيه  تتوافر  أ ن  بد  ل  الدس تورية  اختصاصاتها  لحدود  انحرافها  لمنع                                                                          الدس تور(، 

مقومات، وهذه المقومات تكمن في اس تقلالیة السلطة القضائیة عن باقي السلطات في  

هذه   في  نبحث  سوف  لذا  العمیقة،  القانونیة  والثقافة  والموضوعیة،  والحیدة  الدولة، 

آ   المقومات كل على حدة وذلك في ثلاثة فروع كال تي:                                      

                                             يرتبط اس تقلال القضاء بمبدأ  الفصل بين السلطات،                                   أ ول: اس تقلالیة السلطة القضائیة: 

والقضائیة،   والتشريعیة  التنفيذية  الثلاث  الدولة  سلطات  بين  الفصل  يضمن  الذي 

الدس تور   ووفق ضوابط وولية محددة في  احداها على الاخرى  س یطرة  منع  وضمان 

لكل سلطة. ان اس تقلال القضاء يهدف الى تعزيز قدرته الحرة و غير المقيدة على ضمان 

تطبیق العدالة , و منع التجاوزات التي تضر بالحقوق و الحريات العامة في المجتمع , و  

القانون  يحددها  ضوابط  وفق  اطرافه  بين  العلاقات  توزن  للمجتمع  )شلبي،    تحفظ 

                                                                     . فالسلطة القضائیة و لكي تمارس عملها بصورة فعالة, يجب أ ن تتوافر فيها أ حد ( 2023

                                                                    أ هم العناصر, الا وهو عنصر الاس تقلال والحرية في أ عمالها, ول يعني هذا الاس تقلال  

                                  إ                                        بأ نها تعمل من دون ضابط او رقيب, وا نما يعني الا يسمح لبقية السلطات بأ ن تتدخل  

                                    ً                        وبال خص فيما يتعلق بالتدخل الس یاسي, سواء  كانت هذا التدخل تس تهدف  في عملها  

أ مامها المعروضة  والقضايا  مهامها  ل داء  المتبعة  والقواعد  عملها  طريقة  او                                                                             اشخاصها 

على  (2018)الفتلاوي،   القضاء  )قدرة  يعني  بأ نه  القضاء  اس تقلال  من  يفهم  كما   .                                                       

عن   بعیدا   الخصومات  في  والفصل  والمسائل  الدعاوي  في  والقرارات  ً      اصدار الاحكام                                                             

إ                                      الضغوط والمضايقات بأ شكالها المختلفة, بال ضافة الى اس تقلال المؤسسة القضائیة بصفتها                                      

 ) تدخلهما في شؤونها  وعدم  ال خريين  السلطتين  عن  الثلاث  الدولة                                                                   احدى سلطات 

, كما يعرف ايضا بانه )قاعدة تنظم علاقة السلطة القضائیة بغيرها  (2017)حمدامين،  

امور   قبل باقي سلطات في  التدخل من  عدم  اساس  ,قائمة على  الدولة  من سلطات 

القضاء , و ذلك باعتباره سلطة دس تورية مس تقلّ عن باقي السلطات( , و اذا ما كان  

يتوقف  ل  فان الاس تقلال   , القضائیة  السلطة  اس تقلال  على  يركز  المتقدم  التعريف 

عند هذا الحد و انما يتعداه الى اس تقلال كل قاضي على حدة اي ان القاضي ممنوح  

التفويض بممارسة صلاحيات محددة , ل سلطان علیه في التقدير, و يبقى هناك امكانیة  

حق   تمتلك  مؤسسة  هناك  تكون  ,اي  القاضي  لشخص  التعرض  دون  الحكم  بمرجعة 

القانونیة محددة   الطرق  عبر   , تعديلها  او   , نقضها  امكانیة  و  القاضي  لقرارات  المراجعة 

 . (2018)الفتلاوي،  كالس تئناف و التمیيز

                                                                         نظرا ل همیة مبدا اس تقلالیة القضاء فقد حظیة باعتراف عالمي به كمبدأ  عام يجب على  

و   الوثائق  من  كثير  في  الاعتراف  هذا  دون  قد  و   , خرقه  عدم  و  احترامه  الدول 

فالمادة     , الانسان  لحقوق  العالمي  الاعلان  مثل  الدولیة  الاعلانات  و  المعاهدات 
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العاشرة منه ينص على انه )لكل انسان على قدم المساواة التامة مع الاخرين , الحق في  

ان تنظر قضیته محكمة مس تقلّ و محايدة , نظرا منصفا و علنیا , للفصل في حقوقه و  

التزاماته و في اي تهمة جزائیة توجه الیه( , كما ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

 ( المادة  الس یاس یة ينص في  القضاء,  1-14و  امام  )الناس جمیعا سواء  ( منه على ان 

من حق كل فرد لدى الفصل في اي تهمة جزائیة توجه الیه او في حقوقه و التزاماته  

في اي دعوا مدنیة , ان تكون قضیته محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة 

                                                                        مس تقلّ حيادية , منشأ ة بحكم القانون ... ( كما اصدرت منظمة الامم المتحدة جملّ من  

                                                                        المبادئ تعرف ب )مبادئ الامم المتحدة الاساس یة بشأ ن اس تقلال السلطة القضائیة (  

و   القضائیة  السلطة  المتعلقة باس تقلال  المسائل  بالتفصیل كافة  تتناول  المبادئ  و هذه 

 .   (2009)قادر،   كیفية تحققه و صیانته

  2005                                                                  و من الدساتير التي نصت على مبدأ  اس تقلال القضاء الدس تور العراقي لس نة  

( منه على ان )السلطة القضائیة مس تقلّ , و تتولها المحاكم  87النافذ فقد نص المادة )

(  88على اختلاف انواعها و درجاتها و تصدر احكامها وفقا للقانون( كما ينص المادة ) 

,و ل يجوز   القانون  لغير  قضائهم  عليهم في  )القضاة مس تقلون ل سلطان  ان  منه على 

الوليات المتحدة   اما دس تور  العدالة(.  القضاء او في شؤون  التدخل في                                                                          ل ية  سلطة 

لس نة   منح    1789الامريكية  خلال  من  القضاء  اس تقلال  مبدأ   على  نص                                             فقد 

)ف  في  نص  حيث  القضائیة  للسلطة  المالي  و  ان  3م   1الاس تقلال الاداري  على   )

)قضاة المحكمة العلیا و المحاكم العلیا و الدنیا يمارسون عملهم طالما قاموا به على نحو ماضي  

في   بقائهم  مدة  خلال  انتقاصها  يجوز  ل  دورية  مرتبات  ذلك  لقاء  يتقاضون  انهم  و   ,

مناصبهم( و يتضح من هذا النص ان السلطتين التشريعیة و التنفيذية ل تملك اي منهما 

انقاص مس تحقات القضاة .اما القانون الاساسي لجمهورية المانیا الاتحادية فقد نص على  

(  والذي ينص على ان ) يتمتع القضاة  1-97                                     مبدأ  اس تقلالیة القضاء وذلك في المادة ) 

 بالس تقلالیة, ول يخضعون الا للقانون (  

 إ                                                        إ                   ا ذا كان هناك رقابة على التعديلات الدس تورية من قبل القضاء، فا نه يمكن للقضاء أ ن  

                                                                         يتحقق من صحة التعديلات الدس تورية ومدى توافقها مع المبادئ ال ساس یة للدس تور  

أ و   المواطنين  حقوق  تنتهك  تعديلات  أ ي  هناك  كان  وا ذا  المواطنين.  تخالف                  إ                                             وحقوق 

الرفض   في  الحق  له  يكون  أ ن  القضاء  على  فيجب  للدس تور،  ال ساس یة                                                                   المبادئ 

إ                                  وال علان عن عدم دس تورية هذه التعديلات.      

الحیاد و الموضوعیة لدى القاضي امران جوهريان في القضاء  ثانیا: الحیاد والموضوعیة:   

العادل و تسعى جمیع القوانين لمنع كل ما يمكن ان يمس حياد القاضي و موضوعیته من  

لتؤكد   و  الحیاد  عدم  احتمال  لتمنع  القاضي  على  الالتزامات  من  مجموعة  تشريع  خلال 

موضوعیته , ولكن يجب شرح ان الموضوعیة يجب ان تكون شاملا لكل ما يمكن ان  

ً                                             يؤدي لعدم الموضوعیة ايضا  , كما ان موضوعیة القاضي يجب ان تكون شاملا بحیث                         

فان    , ذلك  شابه  ما  و  ميولهم  او  توجهاتهم  او  المترافعين  شكل  فيه  يؤثر  ان  يمتنع 

موضوعیة القاضي و عدالته تقتضي ان يكون موضوعیا في النظر و ل تؤثر فيه اي من  

الدعوة  الخارجة عن موضوع  يتصف (2017)القحطاني،    المؤثرات  بطبیعته  فالقضاء   .

  , القضاء  اس تقلال  عليها  يقوم  التي  الاركان  اهم  احد  القاضي  حياد  يعتبر  و  بالحیاد 

فلا عدل    , الناس  بين  العدل  اقامة  و   , الحق  ل حقاق  و لزم  اساسي  إ                                            فالحیاد شرط                        

و الحیاد معناه عدم التحیيز و المحاباة و المیل    بدون حياد و ل حياد بدون اس تقلال . 

لجه دون الاخرى , فالعدالة في القضاء تس توجب ان يكون القضاء مس تقلا , و ان 

يكون القاضي محايدا لن القاضي اذا تحیيز لطرف او فريق دون الاخر , يفقد القضاء  

 . ( 2017)الماضي،    صفة الاس تقلالیة و الحرية في الحكم و يتحول الى تابع

و   العدل  موقف  الوقوف  و  القضايا  من  قضیة  بحث  في  المیل  ترك   ( بالحیاد  يقصد 

القضاء  (2008)العلیاني،   الانصاف   فيه  يكون  قانوني  مركز  بانه  بالحیاد  يقصد  كما 

                                                                        بعیدا عن التمیيز ل ي فريق او خصم و عن الانتماءات الس یاس یة. ان ضرورة الحیاد ل  

النزاع متكافئتان اي تلك  النزاعات المتكافئة اي عندما تكون طرفا  تختصر فقط على 

                                                                     النزاعات التي تنشب بين الافراد , انما تمتد لتشمل كل انواع النزاعات و بال خص تلك 

فيها   تبرز  , و هنا  الفرد الحكومة  يواجه  عندما  الفرد طرفا ضعیفا اي  فيها  يكون  التي 

القضاة   احد  يقول  الشأ ن  هذا  في  و   , القضاء  اس تقلالیة  و  لحیاد  الحقيقية                                                                         الاهمیة 

المختلفة  الاجزاء  بين  النزاعات  في  ينشأ   القضاء  اس تقلال  )اساس  بان                                                                  الامريكيين 

للحكومة و بين الافراد و الدولة و بدون خوف من انتقام السلطة التنفيذية , و يتمتع 

. و  )عبید، بلا( القاضي بحرية في الحكم ضد الحكومة اذا اقتضى نص القانون ذلك ( 

لس نة   العراق  دس تور  القضائیة حيث حظر    2005اخذ  السلطة  الحیاد  بمبدأ                                               النافذ 

                                                       ً                           العمل و النشاط الس یاسي على اعضاء الهیئات القضائیة , فوفقا  للفقرة الثانیة من المادة  

العام  98) و عضو الادعاء  القاضي  على  الدس تور  منه حظر  العراقي  الدس تور  ( من 

الانتماء الى اي حزب او منظمة س یاس یة , او العمل في اي نشاط س یاسي. فالحیادية  

                                                                               والموضوعیة هما مقومتان أ ساسيتان للرقابة القضائیة على التعديلات الدس تورية. فعندما  

ويتم   والشخصیة،  الس یاس یة  الضغوط  عن  ومنفصلين  مس تقلين  والقضاء  المحاكم  تكون 

                           ً                                                       اتخاذ القرارات القضائیة بناء  على المبادئ القانونیة وال دلة المتاحة، يمكن أ ن يضمنوا أ ن 

ال ساس یة  المبادئ  على  وتحافظ  المواطنين  حقوق  تحمي  الدس تورية                                                                التعديلات 

 للدس تور. 

الدس تورية   التعديلات  تقييم  على  بالقدرة  يتمتع  فا نه  موضوعیا ،  القضاء  يكون                           ً     إ                                           وعندما 

الس یاس یة بشكل مس تقل   التأ ثر بالضغوط  للقواعد الدس تورية والقانونیة، دون      ً                                                              ووفقا  

العادلة   المبادئ  على  بناء   القضائیة  القرارات  اتخاذ  يتم  أ ن  يضمن  وهذا  الشخصیة.                                                           ً                   أ و 

                                                                       والمنصفة، وأ ن تحمي التعديلات الدس تورية الحقوق والحريات ال ساس یة للمواطنين.

على   القضائیة  الرقابة  من  حاسم ا  جزء ا  تشكلان  والموضوعیة  الحیادية  فا ن  ً                          وبالتالي،            إ                            ً     

والقانون،  الدس تور  سلطة  على  الحفاظ  يتم  أ ن  وتضمنان  الدس تورية،                                                                     التعديلات 

 وتحقيق المساءلة والشفافية في العمل الحكومي. 

 الفرع الثاني/ مبررات الرقابة القضائیة على التعديلات الدس تورية   2-2-2

من   العديد  اقناع  عدم  على  التعديلات بالرغم  على  الرقابة  في  القضاء  با مكانیة           إ                                   الفقهاء 

                                                                          الدس تورية للتأ كد في مدى احترامها للدس تور من عدمها، وقد ش ید هذا الفقه رفضهم  

التعديلات الدس تورية   القضاء على  بأ ن رقابة  فا ننا نرى  العديد من الحجج،                           إ                                                 هذا على 

بين هذه   ومن  الرقابة،  هذه  مثل  تؤيد  التي  والمبررات  الحجج  العديد من  الى  يستند 

المبررات فصل السلطات ومفهوم الدولة القانونیة وحكم الدس تور وسموه وفشل العملیة 

 الس یاس یة:

تعد الرقابة القانونیة على                                                      أ ول: سموه الدس تور كمبرر للرقابة على تعديلات الدس تورية:  

و   الموضوعیة  الناحيتين  من  الدس تور  حكم  لحماية  قوية  الیة  الدس تورية  التعديلات 

المبادئ   حماية  هو  القضائیة  الرقابة  من  الهدف  فا ن  الموضوعیة  الناحية  فمن                               إ                                            الشكلیة 

الدس تورية   القواعد  و تكامل  للحفاظ على وحدة  الدس تور  علها  يقوم  التي  الاساس یة 

,اما من الناحية الشكلیة فان الرقابة مهمة للحفاظ على القيود الشكلیة و اجرائیة التي  

 .  (2021)العبیدي،   تفرض على سلطة تعديل الدس تور

لن   الدس تورية  التعديلات  على  القضائیة  الرقابة  على  الحجة  هذه  تطبیق  يمكن  و 

بموجب   محددة  و  مقيدة  اخرى  سلطة  اي  شأ ن  شأ نها  الدس تور  تعديل                                                                  السلطة 

الدس تور و الهدف الرئيسي من الرقابة القضائیة على التعديلات الدس تورية هي مبدا 
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علو الدس تور و هذا يتطلب من المحاكم و القضاة ضمان ممارسة المشرع لجمیع سلطاتها و  

القضائیة  الرقابة  ان  يعني  , و هذا  الدس تور طبقا ل حكام الدس تور  تعديل                                                                          من ضمنها 

فالسمو   الدس تور  علو  مبدأ   حماية  و  تطبیق  تضمن  الدس تورية  التعديلات                                                                    على 

للدس تور و ليس للمشرع او القضاة فالسلطة التعديل هي بذاتها هي سلطة تمنح لهیئة  

الدس تورية بواسطة الدس تور ولغرض تعديل الدس تور و هذه السلطة ل تس تطیع ان 

      إ                                                                    تقوم با لغاء أ و استبدال الدس تور او تضع دس تورا جديدا للبلاد و هناك حجة اخرى  

و   الحكومة  لتأ سيس  الاصلي  الحق  صاحبة  هو  الشعب  ان  هي  و  مارشال                                                             لجون 

و   الحكومة  تنضم  التي  هي  للشعب  العلیا  و الارادة  تحكمه,  التي  المبادئ الاساس یة 

فانه في   قيودها  تقيض  او  تزيل  ان  المقيدة  السلطات  اذا كان با مكان  قيودها و                       إ                                                  تحدد 

و   المقيدة  الحكومة  بين  التمیيز  يزول  كما   , القيود  هذه  من  الغرض  ينتف  الحالة  هذه 

الحكومة المطلقة و هذه الحجة يمكن ان تطبق ايضا على نصوص تعديل الدس تور, لن  

                                                                          الشعب يفوض سلطاته التأ سيس یة للسلطة المنشأ ة او المش تقة حيث ان هذه السلطة 

إ                                تقوم بممارسة مهمتها في تعديل الدس تور وفقا للا جراءات المرسومة في الدس تور و يعني                                          

القضائیة على تعديلات الدس تورية يعد شرطا ضروريا و هاما   الرقابة  هذا ان وجود 

و   المؤسسة الاصلیة  السلطة  للتمیيز بين  تكون ضروريا  الجامد و  منه للدس تور  لبد 

التعديلات   على  القضائیة  الرقابة  فان  لذا   , المش تقة  و  المنشاة  المؤسسة  السلطة 

المؤسسة  السلطة  لقرارات  القاعدية  او  والمعیارية  العلوية  لضمان  ضرورية  الدس تورية 

 . ( 2021)العبیدي،   الاصلیة و التي تمثل الارادة العلیا للشعب

                                             ان القابضين على السلطة الذين يمثلون ال غلبیة, في       ً                            ثانیا  : فشل العملیة الس یاس یة:   

العملیة  با فشال  يقومون  الراهن  وضعهم  على  الحفاظ  اجل  ومن  الاحيان                                                  إ             بعض 

                                                                      الس یاس یة, من خلال انكار الحكومة بحماية حقوق ال قلیات والاعتراف بحماية الاغلبیة  

فقط, لذلك يتوجب على القضاء ان تتدخل لحماية العملیة الس یاس یة من الفشل من  

                                                                            خلال منع استبداد ال غلبیة, وان هذه الحجة تحدد أ نواع المظاهر التي تبدو من خلالها  

القضاء هو   ل ن  القضائي,  التدخل  تبرير  لغرض  بها  موثوق  غير  الس یاس یة  العملیة                                                                            ان 

ما   اذا  س يما  ل  ال قلیات  حقوق  وبال خص  الحقوق  حماية  على  القادرة  ال جهزة                                                                      اكثر 

توافرت لها الضمانات الدس تورية التي تكفل لها الاس تقلال في اداء وظیفته حتى يمكن  

أ كمل   على  المهمة  بتلك  تقوم  ان  يمكنه  وبالتالي  المطلقة,  الحیدة  بشأ نها  تتحقق                                                                        أ ن 

الاساس یة ( 2011)محمدادريس،  وجه والحريات  ال قلیات  حقوق  حماية  ترتبط  كما   .                                             

لجهة   الاساس یة  الوظیفة  هي  الحماية  هذه  اصبحت  التي  الدس تورية  العدالة  بوجود 

هذه الوظیفة تصور وجودها بدون  الرقابة القضائیة الى درجة انه اصبح من الصعوبة ة

                                                                        الاساس یة, وفي هذا الشأ ن يذهب البعض الى القول " ل نحتاج  لمحكمة تلغي القوانين,  

                                                                            أ ي محكمة لها سلطة الرقابة على دس تورية القوانين, بل الى محكمة لها سلطة قوية لحماية  

. وفي هذا الصدد قام الفقيه الامريكي جون  )كمون ، بلا(                        الحقوق الاساس یة لل فراد  

بتقديم نظريته الخاصة بتعزيز التمثیل حيث يرى هذا (  john Hart Ely) هارت ايل 

في   تقف  ل نها  معه  تتعارض  بل  الديمقراطیة  مع  تتوافق  ل  القضائیة  الرقابة  بان                                                                             الفقيه 

مواجهة حكم الاغلبیة , لذا فانه قام بتعزيز نظريته من خلال الحقيقة القائلّ لن الرقابة  

التمثیل   تضمين  , من خلال  الس یاس یة  العملیة  على  الضوء  تسلط  ان  القضائیة يجب 

المتساوي في هذه العملیة , و هنا يكمن دور المحاكم الذي يجب عليها ان تتدخل عندما  

تفشل العملیة الس یاس یة لن القضاء هي المؤسسة المناس بة لتطبیق الدور الرئيسي في  

مواجهة استبداد الاغلبیة البرلمانیة لن هذه الاغلبیة ل تعتمد على موافقة او دعم اغلبیة  

 الشعب لقراراتها بشكل مباشر . 

الدس تورية   التعديلات  الغاء  سلطة  للمحاكم  تكون  ان  يفترض  الديمقراطي  النظام  ففي 

عندما يكون هناك فشل في عمل المؤسسات الديمقراطیة التي تقوم بتعديل الدس تور و  

ذلك عندما تتعارض عمل سلطة التعديل مع المبادئ الاساس یة للنظام الديمقراطي , و  

الس یاس یة ذاتها اي من قبل   الفشل من قبل المؤسسة  عندما ل يمكن تصحیح ذلك 

سلطة التعديل لذا فعلى المحاكم ان تتدخل لحماية او انقاذ العملیة الس یاس یة من الفشل  

 . (2021)العبیدي،  كونها وكیل مس تقل و منفصل عن النظام الس یاسي التمثیلي

و من جهة اخرى فان الرقابة القضائیة على التعديلات الدس تورية ذات اهمیة كبيرة في  

و   الفشل  من  الديمقراطیات  القضائیة تهدف الى حماية هذه  الرقابة  الديمقراطیات لن 

السلطة   تقويضها  انهیار من خلال  او  الديمقراطیة  ففي حالت اضعاف                                                     ال وتوقراطیة، 

لس يما عندما تتم هذه الحالت بطريقة مس تترة و خفية, فان المعالجة الدس تورية لهذه  

 الحالت توفر من خلال رقابة المحاكم الدس تورية . 

التعديــلات  .3 على  القضائیة  للرقــابة  الدس تورية  ال حكام  الثاني/  المبحث 

 الدس تورية 
موضوع الرقابة القضائیة على التعديلات الدس تورية من المواضیع التي يختلف   ان        

التباين   وهذا  حوله،  الدس توري  الفقه  تباين  الى  اضافة  الدساتير  موقف  حوله 

على   الرقابة  في  الدس توري  القاضي  اختصاص  مدى  حول  يدور  والاختلاف 

التعديلات الدس تورية، لذلك فقد قسمنا هذا المبحث الى مطلبين، خصصنا المطلب  

الموقف الدس توري والفقهيي من الرقابة على التعديلات الدس تورية اما المطلب         ال ول  

 الثاني: مضمون الرقابة القضائیة على التعديلات الدس تورية. 

 

التعديلات    3-1 على  الرقابة  من  والفقهيي  الدس توري  الموقف  ال ول/  المطلب 

 الدس تورية 

هذه   وتتمثل  قضائیة،  جهات  الى  الدس تورية  التعديلات  على  الرقابة  اختصاص  تناط 

المحاكم   أ و  العادية،  المحاكم  تكون  ك ن  درجاتها  مختلف  على  المحاكم  في  القضائیة  الجهات 

الدس تورية، أ و الفيدرالیة الدس تورية والمحكمة العلیا، سواء تعلق ال مر بالإجراءات أ و  

نقسم هذا المطلب الى فرعين، خصصنا   التعديل. وعلى هذا ال ساس سوف  موضوع 

الثاني:   الفرع  اما  التعديلات الدس تورية  الرقابة على  الفرع ال ول: موقف الدس تور من 

 موقف الفقه من الرقابة على التعديلات الدس تورية. 

 من الرقابة على التعديلات الدس تورية   ي وقف الدس تور الم الفرع ال ول/    3-1-1

البعض   تنص  حيث  الدساتير  من  نوعين  سلطة هناك  المحاكم  منح  على  بشكل صريح 

الرقابة على التعديلات الدس تورية، بينما ل تنص النوع الثاني عليها، لذلك سوف نبين 

 الاتجاهين: 

التعديلات   على  الرقابة  اختصاص  الدس تورية  المحاكم  تمنح  التي  الدساتير  أ ول: 

هناك دساتير بعض الدول التي تنص صراحة على منح المحاكم الدس تورية  الدس تورية:  

اختصاص الرقابة على التعديلات الدس تورية,  لذا فاإن تتدخل  القضاء الدس توري  في  

دس توري صريح   نص   وجود  على  يستند  الدس تورية   التعديلات  على  الرقابة  مجال 

والقيود   بالضوابط  الدس تور  تعديل  سلطة  التزام  مدى  من  للتأ كد  الرقابة,  ذلك  يجيز 

 .    (2021)بالجیلالي،    الموضوعیة والاجرائیة لتعديل الدس تورية

تجدر الاشارة الى ان الدساتير التي تنص صراحة على على تخويل جهة قضائیة بالرقابة  

بعض   فهناك  الرقابة،  هذه  نوع  في  بينها  فيما  تباينت  قد  الدس تورية  التعديلات  على 
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على التعديلات الدس تورية بخلاف    –الوقائیة    –الدساتير التي أ خذت بالرقابة السابقة 

 البعض الاخرالتي أ خذت بالرقابة اللاحقة على التعديلات الدس تورية. 

فاإنها   لحقة  رقابة  او  الدس تورية  التعديلات  على  سابقة  الرقابة,  هذه  نوع  كانت  وايًا 

في    –أ و جهة الرقابة القضائیة   –لتثور حولها التساؤل حول أ حقية القضاء الدس توري  

لرقابة   الدس توري  أ و  القانوني  ال ساس  الدس تورية, ل ن  التعديلات  رقابته على  فرض 

خالف  ما  ذا  فاإ صريح,  دس توري  نص  بواسطة  تضمینه  تم  الدس تورية  التعديلات 

التعديل الدس توري للقيود الواردة عليها يحق للاشخاص والجهات او الهیئات المختصة 

رقابتها   لبسط  الدس توري  القضاء  أ و  الرقابیة  الجهات  مراجعة  الدس تور  بوثیقة  المحددة 

على تعارض التعديل الدس توري مع أ حكام الوثیقة الدس تورية التي تنضمه, فاإذا رأ ت 

احكام   مع  تعارضاً  هناك  أ ن  الدس تورية  التعديلات  على  الرقابة  عن  المسؤولة  الجهة 

لغاء أ و ابطال   الدس تور التي تنضمه, ول س يما ال حكام التي تفرض قيوداعًليها, فتقرر باإ

ذا كانت الرقابة لحقة على التعديل أ و تحیله الى مرةً اخرى الى  التعديل الدس توري اإ

الوثیقة  أ حكام  مع  يتفق  التعارض كي  لرفع هذا  مرة اخرى  المنشأ ة  التأ سيس یة  السلطة 

أ و وقائیة, وتكون قرارها نهائیاً ويعبر عن غاية    –الدس تورية   الرقابة سابقة  ذا كانت  اإ

 .  (2020)احمد،    المشرع الدس توري ال صلي 

الدس تورية,   التعديلات  على  الرقابة  تقرر  التي  الدس تورية  الوثائق  من  العديد  هناك 

لكنها تتباين فيما بينها في تحديد نوع هذه الرقابة, ويعود ذلك الى الضروف الس یاس یة 

أ و   الرقابیة  الجهات  تقوم  وبناء  على ذلك  التي تمر بها كل دولة,  والتاريخیة                                            ً                                وال جتماعیة 

ومن امثلّ الدساتير التي    القضاء الدس توري بفرض رقابتها على التعديلات الدس تورية،

لعام   الروماني  الدس تور  الدس تورية,  التعديلات  على  للرقابة  صريجاً  نصوصاً  تتضمن 

التعديلات  1991 دس تورية  على  الوقائیة  أ و  السابقة  الرقابة  بأ سلوب  اخذ  الذي   ,

( المحكمة الدس تورية سلطة الفصل  144الدس تورية, حيث تمنح الفقرة )أ ( من المادة )

الدس تور, تعديل  مقترحات  لعام    في  الش یلي  الدس تور  المحكمة   1980كذلك  تمنح 

( المادة  من  الثانیة  الفقرة  وبحسب  المتعلقة  82الدس تورية  المسائل  في  الفصل   )

( من  الدس تور التركي لعام  147كما تنص المادة )،  بدس تورية التعديلات الدس تورية

عام   لتعديل  السلامة    1971ووفقاً  برقابة  التركیة  الدس تورية  المحكمة  اختصاص  على 

المادة )  للفقرة ال ولى من  للتعديلات الدس تورية, ووفقاَ  ( من الدس تور  148الشكلیة 

لعام   الدس تورية  1982التركي  التعديلات  برقابة  التركیة  الدس تورية  المحكمة    تختص 

 . (2017)عبدالعال، 

ثانیا: الدساتير التي تمنع المحاكم الدس تورية اختصاص الرقابة على التعديلات الدس تورية:  

على   بالرقابة  سلطته  مد  الدس توري  القضاء  يمنع  صريحاً  نصاً  الدس تور  يتضمن  قد 

التعديلات الدس تورية, وفي هذه الحالة ل يمكن أ ن يثور جدل حول انتقاء اختصاص 

القضاء   التزام  فاإن عدم  الدس تورية, وبهذا  التعديلات  بالرقابة على  الدس توري  القضاء 

الدس توري بالنص الذي ينع الرقابة على التعديلات الدس تورية يعد خروجاً عن حدود  

الاختصاص المقررة لها قانونًا. هناك من الدساتير التي تحظر بنص صريح  بأ ن تمارس  

القضاء الدس توري  الرقابة على التعديلات الدس تورية, وتمنع المحاكم أ ن تمد رقابتها على  

بتعديل   قيامها  عند   ) المنشأ ة  التأ سيس یة  السلطة   ( الدس تور  تعديل  سلطة  أ عمال 

أ قدمت المحاكم الدس تورية على فرض رقابتها   اذا  النصوص الدس تورية, وفي هذه الحالة 

وخروجاً   للدس تور,  مخالفة  تكون  هذه  رقابتها  فاإن  الدس تورية,  التعديلات  على 

يمنع   الذي  الدس توري  النص  تكون   أ ن  بشرط  دس توريًا,  لها  المقررة  ل ختصاصاتها 

قبل   من  وضعه  تم  قد  الدس تورية  التعديلات  على  الرقابة  من  الدس توري  القضاء 

السلطة    ( الدس تور  تعديل  سلطة  قبل  من  وليس  ال صلیة,  التأ سيس یة  السلطة 

المش تقة على   التأ سيس یة  الرقابة  في  الدس توري  القضاء  سلطة  مدى  )العبیدي، 

ذا ما تتضمن الدس تور نصوصاً صريحة على حظر    . (2021التعديلات الدس تورية،   فاإ

ول   مس تحیلّ,  تصبح  الرقابة  من  النوع  هذا  فاإن  الدس تورية,  التعديلات  على  الرقابة 

يمكن للمحكمة الدس تورية أ و العلیا فرض رقابتها على التعديلات الدس تورية, ومن أ مثلّ  

الدساتير التي تتضمن نصوصاً صريحة بمنع الرقابة على التعديلات الدس تورية, الدس تور  

 ( 2017)الش ناوي،  )1973, والدس تور الباكس تاني لس نة 1949الهندي لس نة 

في حالة  ثالثا: حالة عدم وجود نص دس توري ينظم الرقابة على التعديلات الدس تورية:  

يتوجب   الدس تورية,  التعديلات  على  الرقابة  مسأ لة  ينظم  دس توري  نص  وجود  عدم 

العلیا   أ و  الدس تورية  للمحاكم  ال ختصاص  يعطي  التي  ال مريكي  النموذجين  بين  التمیيز 

بممارسة الرقابة على التعديلات الدس تورية على الرغم من خلو دساتيرها من نص صريح  

ينظم الرقابة على التعديلات الدس تورية , والنموذج ال وروبي التي تقرر بعدم اختصاص 

ختصاص الرقابة على التعديلات الدس تورية في حالة خلو   المحاكم الدس تورية أ و العلیا باإ

 ( 2019)بوزيان،   . دساتيرها من نص صريح ينظم الرقابة على التعديلات الدس تورية

ففي ظل النموذج ال مريكي فاإن جمیع المحاكم تمارس رقابتها الدس تورية بطريقة الدفع بعدم  

هناك نص دس توري صريح   يكون   أ ن  امامها, دون  منظورة  قضیة  أ ثناء  الدس تورية 

مكانهم الطعن في دس تورية   يخولها ممارسة ذلك الاختصاص, وبذلك فاإن الاشخاص باإ

النموذج   بهذا  تأ خذ  التي  الدول  ومن  المنظورة,  القضیة  اثناء  الدس تورية  التعديلات 

المحكمة العلیا ال مريكية, والمحكمة العلیا الايرلندية, والمحكمة العلیا الهندية, والمحكمة العلیا  

مدى   وفحص  القضائیة  الرقابة  سلطة  لها  ال مريكي  النظام  ظل  قي  المحاكم  ل ن  اللیبية، 

سير   أ ثناء  الاطراف  يقدمها  التي  وال سانید  والحجج  ال دلة  قبول  اإمكان 

 .  ( 2018)حنتوش، الاجراءات

متخصصة   واحدة  هناك محكمة  ل ن  ال مر يختلف,  فاإن  النموذج الاوربي  اما في ظل 

العلیا, بموجب نص   أ و المحكمة  الرقابة الدس تورية ك ن تكون المحكمة الدس تورية  تمارس 

الرقابة الدس تورية عن طريق   دس توري صريح يخولها بهذا ال ختصاص, بحیث تمارس 

الدعوى ال صلیة أ و الإحالة من قبل المجاكم, بحیث يكون للمحاكم الدس تورية اختصاص 

على كل  مراقبتها  بسط  في  عام  اختصاص  لها  وليس  الدس تور,  محددوخاص حسب 

ال عمال, وهذا يعني بأ ن المحاكم ل تتمتع باختصاص الرقابة على التعديلات الدس تورية اذا  

يخلو   عندما  أ ي  الدس تورية,  التعديلات  على  القضائیة  الرقابة  الدس تورعن  سكت 

الدس تور من نص صريح يخول المحكمة الدس تورية في ممارسة هذه الرقابة, فعندما يذكر  

أآخر  اختصاص  استبعاد  يتضمن  معين  اختصاص  سلطة   الدس تور  مدى  )العبیدي، 

 . ( 2021القضاء الدس توري في الرقابة على التعديلات الدس تورية، 

وكذلك  الفرنسي,  الدس توري  المجلس  قضاء  في  له  تطبیقا   نجد  أ علاه  ذكر  لمت      ً                       ً                                      ووفقا  

 المحكمة الدس تورية العلیا في مصر. 

 الفرع الثاني/ موقف الفقه من الرقابة على التعديلات الدس تورية   3-1-2

                                                                        لقد أ ثار خلاف في الفقه الدس توري حول مسأ لة الرقابة على التعديلات الدس تورية,  

على   بالرقابة  الدس توري  القضاء  اختصاص  يؤيد  أ حدهما  اتجاهين  الى  الفقه                                                                       وانقسم 

آ                                   التعديلات الدس تورية, بيما يعارض الاتجاه ال خر اختصاص القضاء الدس توري بالرقابة                                       

 الدس تورية: على التعديلات 

                                                               الاتجاه ال ول: الاتجاه الفقهيي المعارض للرقابة على التعديلات الدس تورية 

هناك جانب من الفقه يعارض اختصاص القضاء الدس توري في الرقابة على التعديلات  

الدس تورية, وانكر على على القضاء مد سلطته الرقابي الى التعديلات الدس تورية لنها  

والتشريعات,   القوانين  دس تورية  على  بالرقابة  قانونا   اختصاصها  حدود  في  تدخل  َ                                         ل                              
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                                                                          ويستند هذا الجانب من الفقه معارضته لرقابة التعديلات الدس تورية الى أ ن النصوص 

 . ( 2020)احمد،                                                  المحددة لل ختصاص الدس توري ل تؤيد مثل هذه الرقابة

أ ستند   اخرى  وحجج  أ سانید  لرقابة                                 وهناك  معارضتهم  في  الفقه  من  الجانب  هذا  عليها 

آ    القضاء على التعديلات الدس تورية ومن هذه الحجج هي كال تي :                                                 

القضاء    –  1 لرقابة  الدس تورية  التعديلات  ا خضاع  أ ن  الفقه  من  الجانب  هذا                              إ                                       يرى 

الدس توري في ظل عدم وجود نص صريح يخوله ذلك, وذلك بانضواء هذه التعديلات  

                                                                      في معنى القوانين التي تخضع لرقابة القضاء الدس توري غير منطقي، حيث أ ن السلطة 

                                                                           المختصة التعديلات الدس تورية دون القوانين العادية هي السلطة التأ سيس یة وحدها ل  

)مدى اختصاص القضاء الدس توري بالرقابة على التعديلات الدس تورية،   معقب عليها

2016 )  . 

                                                                      بما أ ن السلطة التأ سيس یة هي صاحبة ال ختصاص ال صیل بممارسة الس یادة سواء    -  2

                                                                       من حيث وضع الدس تور أ و من حيث تعديله, وهذا ال مر يبرر لها وضع القيد وكذلك 

القضاء الدس توري أ ن                                                                       تعديله, وبذلك ل يمكن لسلطة اخرى اوجدتها الدس تور وهي 

                                                                          تقوم بالرقابة على ما تس نه من قواعد دس تورية, ل ن ذلك يعتبر اعتداء سلطة مؤسسة 

ً على سلطة تاسيس یة التي تعد أ صلا    –وهي القضاء الدس توري    –       ً   تعد فرعا    وهي    –                            

 .    )طاجن(            ً                       مما يشكل خطرا  على فكرة ال من القانوني  –سلطة التعديل  

إ                        إ                                   ا ن هذا ال تجاه من الفقه ل يرى أ ي ا ختلاف بين السلطة التأ سيس یة ال صلیة   –  3  إ        

فكلاهما  التأ سيسي,  اختصاصها  أ و  الوظیفة  ناحية  من  المنشأ ة  التأ سيس یة                                                                          والسلطة 

                                            إ                                تصدر نفس القواعد التي تتمتع بالقيمة الدس تورية, ا ذ أ ن موضوع الرقابة على التعديلات 

إ           الدس تورية يفترض ال عتراف بالتدرج بين القواعد الدس تورية, وهو ل يمكن ال نتهاء الیه                                                                   

 .   (2020)احمد،                                            في ظل ال خذ بفكرة وحدة السلطة التأ سيس یة

                                  إ            إ           إ              كما ذهب أ صحاب هذا ال تجاه, أ نه حتى ا ذا كان هناك ا مكان وبصفة ا س تثنائیة أ ن   - 4

تقوم القضاء برقابة التعديلات الدس تورية, فيكون ذلك فقط بالنس بة للتعديلات التي  

                                                    إ                         يتم دون الحاجة الى الرأ ي المباشر للشعب, أ ي دون اللجوء ا لى ال س تفتاء, فيمكنها أ ن  

                                                                  ً   تراقب التعديلات الذي يعرض على البرلمان, والذي يمكن التصويت على التعديل وفقا   

 . (2022)مانع،                   لل غلبیة المطلوبة

 التعديلات الدس تورية الاتجاه الثاني: الاتجاه الفقهيي المؤيد للرقابة على  

                                                                         هناك جانب من الفقه ذهب الى قبول وتأ يید رقابة القضاء الدس توري على التعديلات 

                                                                            الدس تورية, التي تقوم بها سلطة تعديل الدس تور, للتأ كد من مدى التزام نواب الشعب  

والمنصوص  اختصاصها  على  الواردة  والقيود  بالضوابط  المنشأ ة  التأ سيس یة  السلطة                                                                             أ و 

عليها في الوثیقة الدس تورية, وكذلك عدم مخالفتها للمادئ فوق الس تورية والقيم السامية 

المجتمع الدس تور(  في  تعديل  على  القضائیة  الرقابة  عبد،  و  هذا )عبداللطیف  ويدعم   ,

                                                  الاتجاه الفقهيي موقفهم هذا بال سانید والحجج التالیة : 

إ                                       احدى الحجج التي يستند عليها هذا ال تجاه رأ يهم هو أ ن مبدأ  المشروعیة ومفهوم     -  1                                

الدس تورية, وذلك ل ن  التعديلات  الدس توري على  القضاء  رقابة  القانونیة يبرر                                                                          الدولة 

                                                                            الدس تور يأ تي في قمة هرم النظام القانوني في الدولة, ويسمو على باقي القواعد القانونیة, 

هو من عمل   الدس تور  أ ن  وبما  بأ حكامه,  السلطات  ا لتزام  وضمان  أ علائه  يتوجب                        إ                                                لذا 

ا حدى   طريق  عن  تجري  التعديلات  وكانت  ال صلیة,  التأ سيسة  السلطة                                                            إ     وصنع 

                                                                          السلطات المؤسسة, لذا يتوجب علىها أ حترام كافة القيود الشكلیة والموضوعیة الواردة  

                                                   إ                            في الدس تور والتي فرضتها السلطة التأ سيس یة ال صلیة, فا ن فكرة الدولة القانونیة ذاتها  

التزامها   مدى  من  للتأ كد  القضائیة  للرقابة  الدس تور  تعديل  سلطة  عمل  ا خضاع       إ                                                                   تبرر 

 بحدود اختصاصاتها وعدم خروجها على الدس تور. 

مبدأ     –  2 مع  يتعارض  الدس تور  تعديل  بقيود  الشعب  تقيید  أ ن  يقول  من                                                                    هناك 

                                                  إ                           الس یادة الشعبیة, ولكن هذا القول ليس في محله, ل نه وا ن صح من الناحية الفلسفية و  

              إ                                                            الس یاس یة, فا نه يتعارض مع المنطق القانوني, ل ن الشعب ل يمارس حقه بنفسه, وغنما 

انشأ ها الدس تور, لذلك ل يمكن تصور أ ن   القانونیة التي                                                                          يمارسه عن طريق السلطات 

                     إ                                       ً            تقوم هذه السلطات على ا تیان عمل يتعارض مع أ حكام الدس تور,  وبناء  علیه يكون  

الدس تورية  التعديلات  على  رقابته  الدس توري  القاضي  يبسط  أ ن  ً                                                      ضروريا   )عمر،       

2022 ) . 

بالرقابة على    –  3 الدس توري  القضاء  اختصاص  تنظم  التي  الدس تورية  النصوص   إ                                                               ا ن 

الدس تورية   التعديلات  على  الرقابة  تلك  امتداد  مد  تمنعه  ل  الدس تورية  التعديلات 

ً              أ يضا , لذلك ل يوجد   إ                                  مانع من ا خضاعها كلها ل ختصاص القضاء الدس توري لتتأ كد من                إ            

 . (2021)بالجیلالي،  مشروعیتها ومدى احترامها للضوابط والقيود الواردة في الدس تور 

 إ       إ                                                               ا ن عدم ا خضاع التعديلات الدس تورية للرقابة القضائیة من شأ نها أ ن تؤدي الى    –  4

الحقوق   على  الدولة  في  والدس توري  الس یاسي  النظام  على  الخطورة  شديدة  نتائج 

ً                                           والحريات تال ساس یة ال فراد, خاصة  عندما تقوم أ غلبة متشددة في الدولة بحجة حماية                               

معنى   ذات  مشاركة   " في  المتمثل  الديمقراطیة  جوهر  بتدمير  الشعبیة,   الس یادة                                                                          مبدأ  

طالما  (، ول Meaningful Participation in self- governmentالحكم الذاتي" )

الدس تور يتضمن  أ ن  الضروري  من  والحريات                                    أ صبح  بالحقوق  تتعلق  راقية  مبادئ 

كشكل   للدولة,  الدس تورية  الهوية  على  للحفاظ  فعالة  أ اية  لتمثل  والتي                                                                        ال ساس یة, 

السلمي   التداول  القانون,  س یادة  الرسمي,  الدين  الس یاسي  النظام  ونوع  مثل,  الدولة, 

 .    ( 2022)عمر،  للسلطة

                                                                  من الحجج الاخرى ل نصار هذا ال تجاه فهم يرون أ ن ملاحظة الدساتير المقارنة    –  5

ليست   الدس تورية  التعديلات  قوانين  على  القضائیة  الرقابة  فكرة  أ ن                                                                   يتبين 

لس نة   ال لماني  ال ساسي  القانون  أ ن  الرغم من  الفقرة    1949                                                     مس تحیلّ,فعلى  ينص في 

(3 ( المادة  من  في  79(  ال تحاد  تنظيم  يمس  قد   ...... تعديل  كل   ( منع  على  منه  إ       (                                             

" المادتين  المتعلنة في  والمبادئ  التشريع,  المقاطعات في  مؤازرة  ومبدأ   و    1                                                                      المقاطعات, 

تعديل الدس تور  20 (, ا ل أ ن المحكمة الدس تورية ال لمانیة لم تتردد في مراقبة قوانين        إ                                                                   " 

المطروحة المبادئ  على  تعديل    بالقياس  على  القضائیة  الرقابة  عبد،  و  )عبداللطیف 

 . الدس تور(

  , التعديلات الدس تورية  القضائیة على  للرقابة  الفقهيي المؤيد  نؤيد ال تجاه  بدورنا  ونحن 

الدس تورية هي  نظراً لقوة ال سانید والحجج التي أ بداها لتغزيز موقفهم,  لن التعديلات  

الدس تورية    النصوص  مرتبة  الى  بعد  يرقى  لم  تشريعیاً  عملًا  تعد  اإي  تشريعي  قتراح  اإ

والتي تمتنع المحاكم الدس تورية من مراقبتها وبالتالي فاإنها ل تزال في المراحل ال ولى لكي  

الدس تورية   النصوص  هو حامي  الدس توري  القضاء  أ ن  وبما  دس تورية,  نصوصاً  تصبح 

والساهر على المحافظة عليها, فيكون لزاماَ عليها مراقبة التعديلات الدس تورية من حيث  

تساقها   القواعد الموضوعیة والشكلیة وعدم مخالفتها للنصوص الدس تورية القائمة ومدى اإ

للقيود   الدس توري  التعديل  مراعاة  وكذلك  العامة,  القواعد  تلك  مع  وتماسكها  وتناغمها 

 الشكلیة والموضوعیة من عدمها. 

 الفرع الثاني/ مضمون الرقابة القضائیة على التعديلات الدس تورية   3-1-2

 

تمثل  التي  والقيود،  الضوابط  من  مجموعة  فرض  اإلى  تتجه  الحديثة  الدساتير  غالبیة  اإن 

  ) الدس تورية  الوثیقة   ( على  حفاظاً  وذلك  الدس تور،  تعديل  سلطة  على  حدوداً 

ل أ ن هذا الحفاظ ينبغي أ ن يقف عند حد  باعتبارها أ سمى القواعد القانونیة في الدولة. اإ
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علائها دون تجمیدها أ و وقوفها عن الاس تجابة لما يس تجد من ظروف   المحافظة عليها واإ

 اقتصادية واجتماعیة وس یاس یة 

 أ ول: الرقابة القضائیة على التعديلات الدس تورية من حيث الشكل: 

تتمثل   الدس توري,  التعديل  س یاق  الدس تورفي  عليها  تنص  شكلیة  اجراءات  هناك 

جراءات تعديل الدس تور ابتداءً بتحديد السلطة المختصة بالتعديل الدس توري, ومن   باإ

التعديل   قرار  باإ وانتهاءً  الدس توري,  التعديل  مقترح  باعداد  تقوم  التي  الهیئات  ثم 

الدس توري, أ و التصديق علیه, كما قد يتضمن الدس تور الفيدرالي نصوصا لتوافر أ غلبیة  

معینة لإمكان اجراء التعديلات عليها, ك غلبیة الثلثين أ و خمس العدد الإجمالي ل عضاء  

برلمان   موافقة  أ و  الفيدرالیة,  الوليات  أ و  ال قاليم  من  معینة  أ غلبیة  موافقة  أ و  البرلمان, 

النافذ, وهنا لبد أ ن تقوم    2005ال قاليم كما هو الحال بالنس بة للدس تور العراقي لس نة  

القضاء الدس توري برقابة التعديلات الدس تورية من الناحية الشكلیة وخاصةً اإجراءات 

أ والإس تفتاء  التصديق  خلال  من  يتم  والذي  الدس توري  للتعديل  النهائي  الإقرار 

الدس توري, للتأ كد من مدى التزام سلطة التعديل أ و السلطة التأ سيس یة المش تقة بهذه  

الرقابة   هذه  على  البعض  ويطلق  الدس تور,  في  عليها  المنصوص  الشكلیة  الإجراءات 

الدس توري( للتعديل  والإجرائیة  الشكلیة  السلامة  رقابة   ( و    تسمیة  )عبداللطیف 

 .    عبد، الرقابة القضائیة على تعديل الدس تور( 

مكان المحكمة الدس تورية أ ن تتحقق من مدى مطابقة التعديل الدس توري  وتبعاً لذلك باإ

الدس تور   يتطلبها  والتي  الدس تورية  الوثیقة  في  الواردة  الشكلیة  لإجراء  للاإجراءات 

التعديل, فاإذا رأ ت المحكمة أ ن التعديل الدس توري قد تم خلافاً لهذه الإجراءات, ففي  

هذه الحالة تعلن المحكمة عدم دس تورية التعديل, وقد تبنى هذا الإتجاه كل من المحكمة 

العلیا في الوليات المتحدة ال مريكية, والمحكمة الدس تورية الفيدرالیة النمساوية, والمحكمة 

 . ( 2022)مانع،  الدس تورية التركیة

الدس تورية من حيث   التعديلات  الرقابة على  نتكلم عن  ما س بق سوف  وعلى ضوء 

والمحكمة  ال مريكية,  المتحدة  الوليات  في  العلیا  المحكمة  من  كُلا  موقف  مبیناً  الشكل, 

 الدس تورية الفيدرالیة النمساوية في فرعين كالآتي : 

 ثانیا: الرقابة القضائیة على التعديلات الدس تورية من حيث الموضوع 

                                                                             الرقابة الموضوعیة على تعديل الدس تور تعني قيام القضاء الدس توري بمراقبة مضمون أ و  

                                                                        موضوع نصوص التعديل الدس توري, للتأ كد من صحتها وعدم مخالفتها للقيود الموضوعیة 

)عبداللطیف و                                         الوثیقة الدس تورية بصورة صريحة أ و ضمنیةلتعديل الدس تورالواردة في  

 . عبد، الرقابة القضائیة على تعديل الدس تور( 

الدول   دساتير  أ ختلف  فقد  الدس تور,  تعديل  سلطة  على  الموضوعیة  للقيود                                                                          فبالنس بة 

هذه   الدول  بعض  دساتير  تناول  حيث  القيود,  لهذه  تضمینها  الموضوعیة حول  القيود 

                                                                   بصورة صريحة, في حين هناك دساتير دول أ خرى لم تنص عليها, ومن ثم هناك مبادئ  

تعديل   سلطة  على  موضوعیة  كقيود  الدول  بعض  دساتير  تفرضها  للتعديل  قابلّ  غير 

 . ( 2022)مانع،   الدس تور, وذلك عن طريق حظر تعديل بعض نصوص الدس تور 

الدس توري   للقضاء  مبررا   يعد  الدس تورية,  الوثیقة  في  الموضوعیة  القيود  وجود  ً                   ا ن   إ                                                   

لممارسة رقابتها  على التعديلات الدس تورية, فبدون هذه القيود الموضوعیة تكون الرقابة  

على   القضائیة  الرقابة  ل ن  مس تحیلّ,  الدس تورية  التعديلات  موضوع  على                                                                         القضائیة 

التعديلات  نصوص  تطابق  مدى  من  التحقق  في  تتمثل  الدس تورية  التعديلات 

الدس تورية مع هذه القيود الموضوعیة, فعندما ل ينطوي الوثیقة الدس تورية على هذه  

موضوع  أ و  مضمون  على  القضائیة  الرقابة  تكون  أ ن  المنطقي  فمن  الموضوعیة,                                                                          القيود 

                                    إ                                 التعديلات الدس تورية مس تحیلّ, وبالتالي ا ذا كانت هناك قيود موضوعیة على سلطة 

تعديل الدس تور داخل الوثیقة الدس تورية فيمكن للقضاء الدس توري مراقبة التعديلات  

داخل   الدس تور  تعديل  قيود موضوعیة على سلطة  يكن هناك  ا ذا لم  أ ما                   إ                                                       الدس تورية, 

التعديلات  على  رقابتها  امتداد  الدس توري  للقضاء  يمكن  قلا  الدس تورية,  الوثیقة 

 . (2017)الش ناوي،   الدس تورية

                                                                             فالدس تور قد يحرم تعديل أ حكامه بصورة دائمة أ و مؤقتة, أ و كلها بصورة مؤقتة, فقد  

على   الدس تور  أ حكام  بعض  تعديل  جواز  عدم  ويعني  مؤبد,  الموضوعي  الحظر                                                                    يكون 

ً ال طلاق وبصوورة دائمیة, وهذه المواد التي ل يجوز تعديلها بصورة دائمیة تتضمن حكما   إ                                                                        

الموضوعي   أ ما الحظر  الدولة,  نظام الحكم في  بدعم  لها علاقة  مايكون  غالبا   والتي      ً           ً                                                          معینا  

)بطیخ،                                                                   المؤقت فيعني عدم جواز تعديل بعض ال حكام الدس تورية لفترة زمنیة معینة

إ                                          وتجدر ال شارة الى أ ن هناك جانب من الدول اتجه القضاء    .( 2003 الدس توري فيها         

تورية, بل تعداه الى مراقبة الى بسط رقابته ليس فقط  على شكلیة التعديلات الدس  

تعديل    مدى قيود  مع  الموضوعیة  الناحية  من  الدس تورية  التعديلات  توافق 

التعديلات  على  رقابتها  بسطت  التي  الدس تورية  المحاكم  أ برز  ومن                                                                        الدس تورالفيدرالي, 

العلیا   والمحكمة  ال لمانیة  الدس تورية  المحكمة  كانت  الموضوعیة  الناحية  من                                                                          الدس تورية 

 . )عبداللطیف و عبد، الرقابة القضائیة على تعديل الدس تور( الهندية

 النتائج . 4

 في نهاية هذه الدراسة توصلنا الى مجموعة من الاس تنتاجات والتوصیات كالتي: 

 الاس تنتاجات:   4-1

القضاء    --1 الى  الدس تورية  التعديلات  على  القضائیة  الرقابة  نشأ ة  في  الفضل                                                                       ترجع 

ً                                  الدس توري في الوليات المتحدة ال مريكية، متمثلّ  بالمحكمة العلیا ال مريكية، وما ساعد                                           

على   الرقابة  تنظيم  على  الدس تور  سكوت  هو  وتطورها،  الرقابة  هذه  نشأ ة                                                                    على 

دس تورية   على  القضائیة  الرقابة  ثبوت  شأ ن  ذلك  في  شأ نها  الدس تورية،                                                                         التعديلات 

 القوانين.

الهدف الرقابة القضائیة على التعديلات الدس تورية هو حماية الشرعیة الدس تورية    -2

المنشأ ة   التأ سيس یة  السلطة  أ و  الدس تور  تعديل  سلطة  على  الرقابة  فرض  خلال                                                                           من 

                              التأ سيس یة ال صلیة على تعديل  للتحقق من مدى التزامها بالقيود التي فرضتها السلطة  

 نصوص الدس تور والواردة في صلب الوثیقة الدس تورية. 

التعديلات     -3 الرقابة على  الفقه الدس توري حول مسأ لة                                                                  هناك اختلاف في موقف 

اتجاه   فهناك  المسأ لة،  هذه  حول  مختلفين  اتجاهين  الى  الفقه  انقسم  حيث                                                                        الدس تورية، 

يعارض  بينما  الدس تورية،  التعديلات  على  بالرقابة  الدس توري  القضاء  اختصاص  يؤيد 

آ                                                              الاتجاه ال خر اختصاص القضاء الدس توري بالرقابة على التعديلات الدس تورية، ولكل          

                              اتجاه حجج ومبررات يدعم بها رأ يه،

 : التوصیات   4-2

                                                         إ            ضرورة تنظيم مسأ لة الرقابة على التعديلات الدس تورية في الدس تور با جراء تعديل    -1

دس توري تتم من خلالها توس یع اختصاصات المحكمة الاتحادية العلیا في العراق لتشمل  

تتم   بحیث  والموضوعیة،  الشكلیة  الناحيتين  من  الدس تورية  التعديلات  على  الرقابة 

الرقابة الشكلیة عن طريق مدى احترام القيود الشكلیة الواردة على تعديل الدس تور,  

 وتتم الرقابة الموضوعیة عن طريق نصوص الدس تور غير القابلّ للتعديل . 

على    -2 العراقية  العلیا  الاتحادية  المحكمة  بها  تتمتع  التي  الرقابة  تكون  أ ن                                                                    ضرورة 

التعديلات الدس تورية، رقابة سابقة ووقائیة قبل اتمام عملیة التعديل وصدوره بشكل  

موافقة  بعد  الدس تورية  التعديلات  السابقة على مشروع  الرقابة  تكون  أ ن  أ ي                                                                          نهائي، 

                  إ          ً                                                 البرلمان علیه وقبل ا قراره نهائیا  عن طريق الاس تفتاء والبرلمان, للتحقق من مدى احترام  
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سلطة تعديل الدس تور بالقيود الشكلیة والموضوعیة  على تعديل الدس تور والواردة في  

 الوثیقة الدس تورية . 

التعديلات   -3 الرقابة على  ينظم من خلالها مسأ لة  تعديل دس توري  أ ي  ا جراء       إ                                                               قبل 

الدس تورية, وتوس یع اختصاصات المحكمة الاتحادية العلیا في العراق لتشمل الرقابة على  

المادة   من  الثانیة  للفقرة  قانون هذه المحكمة طبقا   يتوجب سن  الدس تورية,                                                 ً                           التعديلات 

يسن  92) الذي   القانون  لهذا  وفقا   عملها  وتنظيم  أ عضاءها  واختیار  الدس تور,  من   )                         ً                                             

                                                                            بأ غلبیة ثلثي اعضاء مجلس التواب, ل ن التشكيلّ الحالیة للمحكمة غير دس تورية ولم يتم  

داخلیة  س یاس یة  جهات  وهناك  س یاس یة,  قراراتهم  وأ غلبیة  للدس تور,  وفقا              ً                                                                اختیارهم 

 وخارجية وراء قرارات المحكمة . 
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6. Abstract 

   This study explores the importance of oversight on 

constitutional amendments to safeguard the democratic rule of 

law. It emphasizes the challenges faced by such oversight, 

particularly when it lacks explicit constitutional provisions. The 

focus of the study revolves around the contentious role of the 

judiciary, with some opinions rejecting the involvement of 

judges in adjudicating the constitutionality of amendments. 

The study underscores that oversight relies on multiple 

justifications. Additionally, it notes that oversight of the 

constitutionality of laws can be either preventive or 

retrospective, highlighting the distinction between political and 

judicial oversight. The type of oversight, as the study points 

out, depends on the entity entrusted with this responsibility. 

Furthermore, the study highlights that assigning committees or 

bodies to oversight may determine the nature of the oversight, 

whether it is political or judicial. 


